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 الهيئة الوطنية لمكافحة
الاتجار بالأشخاص

 قانون أساسي
عدد 61 لسنة 2016
 مؤرخ في 3 أوت 2016

 يتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص
ومكافحته

 الاتجار بالأشخاص
 في تونس جريمة

يعاقب عليها القانون.



اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
من  المعتمدة  الوطنية  عبر  المنظمة 
قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

15 نوفمبر 2000

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار 
النساء والأطفال  بالأشخاص، وبخاصة 

)صادقت عليه تونس عام 2003(.



العبيد، من بين أهم الإصلاحات  الرقّ وعتق  منع 
الاجتماعية في عهد أحمد باي بن مصطفى،  

تم إلغاء العبودية في تونس على ثلاثة مراحل:

• 6 سبتمبر 1841 أصدر أحمد باي أمرا يقضي بمنع 
الإتجار في الرقيق واستيرادهم و بيعهم في الأسواق 
التونسية، كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت يباع 

فيها العبيد )سوق البركة(.

• ديسمبر 1842 تم إصدار أمر يعتبر كل من يولد 
بالتراب التونسي، حراّ لا يباع ولا يشترى.

• 23 جانفي 1846، أصدر أحمد باي أمر مكتوب 
يقضي بعتق جميع العبيد وإلغاء العبودية نهائيا.

تونس أول بلد عربي مسلم ومن 
أوائل البلدان في العالم يمنع 

الرق على أرضه ويلغي العبودية. 





أشخاص  تجنيد  أو  استقطاب  بالأشخاص  اتجارا  »يعّد 
ترحيلهم  أو  وجهتهم  تحويل  أو  تنقيلهم  أو  نقلهم  أو 
أو  السلاح  أو  القوة  باستعمال  استقبالهم  أو  ايوائهم  أو 
التهديد بهما أو غير ذلك من أشكال الاكراه أو الاختطاف 
أو  استضعاف  حالة  استغلال  أو  الخداع  أو  الاحتيال  أو 
استغلال نفوذ أو تسليم أو قبول مبالغ مالية أو مزايا أو 
عطايا أو وعود بعطايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على 
شخص آخر وذلك بقصد الاستغلال أيا كانت صوره سواء 
من طرف مرتكب تلك الأفعال أو بوضعه على ذمة الغير 

لاستغلاله.
ويشمل الاستغلال استغلال بغاء الغير أو دعارته أو غيرها 
من أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا 
أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو 
التسول أو نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج 
الاستغلال  أشكال  من  غيرها  أو  منها  جزء  أو  الأجنة  أو 

الأخرى«.

تعريف الاتجار بالأشخاص في 
القانون التونسي



الاتجار بالأشخاص يمكن أن يأخذ عدة أشكال 
نذكر منها : 

• العمل القسري  
• الاستغلال الجنسي
• الاستعباد المنزلي.  

• التسول.
• استغلال دعارة الغير

• الاستغلال في إطار الاتجار بالمخدرات أو 
غيره من أنشطة الجريمة المنظمّة.

• الإكراه على الزواج.
• استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة.
• نزع الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا أو 

الأمشاج أو الأجنة أو جزء منها
.........•

أهم أشكال الاتجار بالأشخاص



الغرضالوسيلةالفعل

+++
استقطاب 
أو تجنيد 
أشخاص 
أو نقلهم 

أو تنقيلهم 
أو تحويل 

وجهتهم أو 
ترحيلهم أو 
إيواءهم أو 

استقبالهم

باستعمال القوة أو 
السلاح أو التهديد 
بهما أو غير ذلك 

من أشكال الإكراه 
أو الاختطاف أو 

الاحتيال أو الخداع 
أو استغلال حالة 

استضعاف أو 
استغلال نفوذ 

وتسليم أو قبول 
مبالغ مالية أو مزايا 

أو عطايا أو وعود 
بعطايا لنيل موافقة 

شخص له سيطرة 
على شخص آخر

بقصد الاستغلال أيا كانت 
صوره سواء من طرف 

مرتكب تلك الأفعال أو 
بوضعه على ذمة الغير 

لاستغلاله ويشمل الاستغلال 
استغلال بغاء الغير أو 

دعارته أو غيرها من أشكال 
الاستغلال الجنسي أو 

السخرة أو الخدمة قسرا 
أو الاسترقاق أو الممارسات 

الشبيهة بالرق أو الاستعباد 
أو التسول أو نزع الأعضاء 

أو الأنسجة أو الخلايا أو 
الأمشاج أو الأجنة أو جزء 
منها أو غيرها من أشكال 

الاستغلال الأخرى

يشترط لقيام أركان جريمة الاتجار بالأشخاص،
توفر الفعل و الوسيلة و الغرض



الغرضالفعل

استقطاب 
أو تجنيد 
أشخاص 

أو نقلهم 
أو تنقيلهم 
أو تحويل 

وجهتهم أو 
ترحيلهم أو 
إيواءهم أو 

استقبالهم

+

قصد الاستغلال أيا كانت صوره 
سواء من طرف مرتكب تلك الأفعال 
أو بوضعه على ذمة الغير لاستغلاله 

ويشمل الاستغلال استغلال بغاء 
الغير أو دعارته أو غيرها من أشكال 

الاستغلال الجنسي أو السخرة 
أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق 

أو الممارسات الشبيهة بالرق أو 
الاستعباد أو التسول أو نزع الأعضاء 

أو الأنسجة أو الخلايا أو الأمشاج 
أو الأجنة أو جزء منها أو غيرها من 

أشكال الاستغلال الأخرى

الاتجار بالأطفال
 يشترط لقيام أركان الجريمة توفر الفعل

و الغرض بقطع النظر عن الوسيلة



الاتجار بالأشخاص تهريب المهاجرين

لا يقتضي الاتجار 
بالأشخاص وجوبا عبور 

الحدود لأنها يمكن 
أن تقع داخل الوطن 

)الاتجار الداخلي(. 
وفي حالة الاتجار عبر 

الوطني، يمكن أن يتمّ 
عبور الحدود بصورة 

نظامية أو غير نظامية .

يقتضي تهريب 
المهاجرين وجوبا عبور 

الحدود بصورة غير 
نظامية .

عبور الحدود

يمكن أن تكون أصلية 
أو مزوّرة أو مسروقة 

أو غير موجودة. ويقوم 
الجناة بمصادرة وثائق 

الضحية بهدف الضغط 
عليها.

يتمّ الحصول عليها 
عن طريق التزوير 

أو بالاحتيال أو 
»بأية طريقة غير 

مشروعة أخرى« أو 
»يستخدمها شخص 

غير صاحبها الشرعي« 
أو غير موجودة أصلا. 

ويساعد المهرّبون أحيانا 
المهاجرين للحصول على 

الوثائق قبل التهريب.

سفر
هوية أو ال

ق ال
وثائ



الاتجار بالأشخاصتهريب المهاجرين
ستغلال

الا

لا يكون المهاجرون عرضة 
للاستغلال من قبل المهرّبين. 

غير أنه يمكن لتهريب 
المهاجرين أن يتقاطع مع 

الاتجار بالأشخاص.

الاستغلال هو الهدف 
النهائي للاتجار 

بالأشخاص.

ص
شخا

م بالأ
التحكّ

في إطار تهريب المهاجرين، 
يقوم المهاجرون بتدبير 

اتفاق مع المهرّبين وبالتالي 
فهم ليسوا بالضرورة عرضة 

لتقييد تحركّاتهم. أضف 
إلى ذلك وعند الوصول 

إلى المكان المقصود، فإن 
المهاجرين لا يبقون عموما 

تحت سيطرة شبكات 
التهريب.

يقع ضحايا الاتجار 
بالأشخاص تحت 
سيطرة شخص أو 

أكثر طوال مدة حالة 
الاتجار بحيث يتحكم 

هؤلاء بحرّية التنّقل 
للضحايا. 

ى من تقع 
عل

الجريمة؟

يعتبر تهريب المهاجرين 
جريمة واقعة ضد حدود 

دولة. 

الاتجار بالأشخاص 
جريمة تقع ضد 

الأشخاص.



حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص

العودة 
الطوعية

أهم حقوق 
ضحايا الاتجار 

بالأشخاص

فترة تعافي 
وتفكير

تعويض

 مساعدة
قانونية/صحية/ 

اجتماعية

حماية 
جسدية



الاتجار  جريمة  وقوع  لتقدير  الضحية  برضا  يعتدّ  لا 
ظرفا  الضحية  رضا  يعتبر  لا  وكذلك  بالأشخاص 
منع  قانون  في  عليها  المنصوص  العقوبات  لتخفيف 

الاتجار بالأشخاص.

مباشرا  ارتباطا  مرتبطا  جرما  ارتكب  من  يؤاخذ  لا 
بإحدى جرائم الاتجار بالأشخاص التي كان ضحية لها.

مرتبط  غير  جزائيا  جرما  الضحية  ارتكبت  حال  وفي 
بجريمة الاتجار بالأشخاص فان الشخص يمكن ان يكون 

عرضة للملاحقة الجزائية.

عدم الاعتداد برضا الضحية

 عدم مسؤولية
ضحايا الاتجار بالأشخاص



• ليس بحوزة الشخص وثائق الهوية إذ تمّ حجزها.

• لا يتمتع بحرّية التنقل بحيث لا يحق له الخروج 
من مكان عمله.

• لا يستطيع التعبير، يبدو أنه تحت المراقبة.

• تظهر عليه علامات القلق وعدم الأمان.

• تظهر عليه علامات الإساءة الجسدية والنفسية.

مقارنة  زهيدا  أجرا  يتقاضى  أو  أجرا  يتقاضى  لا   •
بالعمل الذي يقوم به.

• لديه ديون هامة يجب عليه تسديدها.

 بعض المؤشرات لحالة
محتملة للاتجار بالأشخاص



العقوبات 
المطبقة 

على جرائم 
الاتجار 

بالأشخاص

حالات تشديد العقوبة

مرتكب الجريمة  

10 سنوات سجن 
و خطية مالية   

50000 دينار

تشديد العقوبة

من 15 الى 20 
سنة وخطية 
مالية تتراوح 
بين 50000 

و100000 دينار

السجن مدى 
الحياة وخطية 

مالية تتراوح 
بين 100000 

و200000 دينار

ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص ضد :
• ضد طفل أو باستخدامه، 

• ضد امرأة حامل، 
• ضد شخص عديم الأهلية أو من ذوي الإعاقة 

الذهنية أو باستخدامه، 
• إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للضحية أو أحد 

أصولها أو فروعها أو وليها أو كانت له سلطة عليها، 
• إذا ارتكبت ممن كان عائدا في جرائم الاتجار 

بالأشخاص، 
• إذا كانت الجريمة عبر وطنية

• إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بسقوط أو 
عجز بدني مستمر تجاوزت درجته العشرين بالمائة 

أو إصابته بأحد الأمراض الجنسية السارية
• إذا ترتب عن ارتكاب إحدى جرائم الاتجار 

بالأشخاص موت الضحية أو انتحارها أو إصابتها 
بمرض يؤدي إلى وفاتها.



تم  أوت 2016،  المؤرّخ في 3  رقم 61-2016  الأساسي  القانون  إلى  استنادا 
احداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تحت إشراف وزارة العدل. 

مهام الهيئة: 
تتولى الهيئة ا لمهام التالية:

• وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته 
واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها،

• تنسيق الجهود في مجال تطبيق إجراءات حماية الضحايا والشهود 
والمبلغين وكذلك آليات مساعدة الضحايا،

على  وإحالتها  بالأشخاص  الاتجار  عمليات  حول  الإشعارات  تلقي   •
الجهات القضائية المختصة،

وبصفة  المتدخلين  كافة  بتمكين  الكفيلة  التوجيهية  المبادئ  إصدار   •
خاصة الناقلين التجاريين ومتفقدي الشغل و مندوبي حماية الطفولة 
والأخصائيين الاجتماعيين و النفسانيين والمصالح المكلفة بمراقبة الحدود 
والأجانب ووثائق الهوية والسفر والتأشيرات والإقامة من ترصّد عمليات 

الاتجار بالأشخاص والإبلاغ عنها،
الاتجار  ضحايا  على  بالتعرف  الكفيلة  التوجيهية  المبادئ  إصدار   •

بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم،
المجال  بهذا  المعنية  والجهات  المصالح  مختلف  بين  الاتصال  تيسير   •

وتنسيق جهودها وتمثيلها على الصعيدين الوطني والدولي،

 الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار
بالأشخاص في تونس



• التعاون مع منظمات المجتمع المدني و سائر المنظمات ذات الصلة 
بمكافحة الاتجار بالأشخاص ومساعدتها على تنفيذ برامجها في هذا 

المجال، 

• جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص 
لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة لها،

• اقتراح الآليات و الإجراءات الكفيلة بالحد من الطلب الذي يحفز 
الاجتماعي بمخاطر  الوعي  ونشر  الأشخاص  استغلال  أشكال  جميع 
الثقافية  والبرامج  التحسيسية  الحملات  طريق  عن  بهم  الاتجار 

والتربوية وإقامة المؤتمرات والندوات وإصدار النشريات والأدلة، 

على  التكوين  برامج  على  والإشراف  التدريبية  الدورات  تنظيم   •
الصعيدين الوطني والدولي في المجالات ذات العلاقة بنشاطها،

• التعريف بالتدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالأشخاص 
إبداء  الدولية  المنظمات  تطلب  التي  المسائل  الأجوبة على  وإعداد 

الرأي فيها ذات العلاقة بميدان تدخلها،

التشريعات  لتحديث  والدراسات  البحوث  تنشيط  في  المساهمة   •
المنظمة للمجالات ذات العلاقة بالاتجار بالأشخاص على ضوء المعايير 
الدولية وأفضل الممارسات بما يحقق تنفيذ برامج الدولة في التصدي 

لهذه الظاهرة.



 E-mail : cttunis@iom.int 
 www.Tunisia.IOM.int

طبعت هذه الوسيلة التوعوية بفضل الدعم المالي 
المقدم من مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص 

التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في إطار مشروع "شار 
2" المنفذ من قبل المنظمة الدولية للهجرة بتونس.

تريد مزيدا من المعلومات حول الاتجار 
بالأشخاص وتقديم المساعدة للضحايا؟ 

 الرجاء الإتصال »بالمنظمة الدولية للهجرة بتونس«: 
 6 ،ممر بحيرة بورجيه - البحيرة 1 - 1053 تونس 

أو الإتصال بالرقم الاخضر للمنظمة الدولية للهجرة :

 80 10 15 66
 من الاثنين الى الجمعة من الساعة 8:30 صباحا

الى الساعة 5:30 بعد الزوال



للاشعار بحالات الاتجار بالأشخاص او 
لطلب المساعدة، يمكنك الاتصال بالهيئة 

 الوطنية لمكافحة الاتجاربالأشخاص:
 5 نهج ابن شرف, حي الحدائق

تونس البلفيدير 1002. 

الرقم الأخضر :

80 10 47 48


